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 الجزائر - يواجه المستهلك الجزائري، 
نـــدرة حادة في مادتـــي الزيت والحليب، 
مما فتح المجال أمـــام المضاربة وارتفاع 
ســـعريهما بشـــكل لافت، لينسحب بذلك 
الوضع علـــى باقي المواد الاســـتهلاكية 
التي تشـــهد ارتفاعا فاحشا في الأسعار، 
الأمر الذي أنهك كاهل المستهلكين، وسط 
تخبـــط حكومـــي فـــي احتـــواء الوضع 

والتحكم في السوق.
ويـــرى ناشـــطون فـــي ســـوق المواد 
الغذائية، أن سبب أزمة الزيت تعود إلى 
فـــرض وزارة التجارة لنظـــام ”الفوترة“ 
(اســـتخدام الفواتيـــر لضبط الأســـعار) 
علـــى المعاملـــة بـــين الممـــون الرئيســـي 
وتجـــار الجملة، وهـــو ما يـــدرج بصفة 
آلية ضمن ضريبة علـــى القيمة المضافة 
حددهـــا قانون المالية الجديد بحوالي 19 
فـــي المئة، لكن الـــوزارة فرضت في نفس 
الوقت سعرا مســـقفا على المادة لا يأخذ 

بعين الاعتبار قيمة الضريبة المذكورة.
ولجأ معظم تجار الجملة في ســـوق 
الســـمار بالعاصمة، إلى وقف بيع الزيت 
لتجار التجزئة بالخسارة، ونفس الشيء 
بالنسبة إلى تجار التجزئة الذين صاروا 
يتفـــادون بيـــع المـــادة، تحاشـــيا لرقابة 
المصالـــح التجاريـــة التـــي تدخلـــت في 
بعـــض الحالات بغرامـــات جزافية عقابا 

لأصحابها على تجاوز السعر المسقف.
ولا يزال رجل الأعمال المالك لشـــركة 
”ســـيفيتال“ يســـعد ربراب، يحتكر أكثر 

من 70 في المئة من نشاط زيت المائدة في 
البلاد، وتأتي بعده مؤسســـات محدودة 
المتوقفة  على غرار ”عافيـــة“، و“صافية“ 
عـــن الإنتاج بعد حجز القضاء الجزائري 
على الشـــركة المملوكـــة لعائلة كونيناف، 
بعـــد ضلوع بعـــض أفرادها فـــي ملفات 
فســـاد مالـــي ويتواجدون في الســـجن 

حاليا.
الوطنيـــة  الجمعيـــة  لرئيـــس  لكـــن 
للتجـــار والحرفيـــين الجزائريـــين طاهر 
بولنـــوار، رأي آخـــر في المســـألة، حيث 
بالقـــول  رد علـــى استفســـار ”العـــرب“ 
”منتجو المادة أبلغـــوا هيئته بأن ارتفاع 
الأســـعار وتذبذب التوزيـــع يعودان إلى 
ارتفـــاع المـــواد الأولية كمـــادة الصوجا 
في الأســـواق الدوليـــة، فضلا عن ارتفاع 
تكاليف التغليف والتعليب وتراجع قيمة 
الدينـــار أمام ســـلة العمـــلات الصعبة“.

ولفت إلـــى أن ”فـــرض التعامـــل بنظام 

الفوتـــرة أعطـــى الانطبـــاع لـــدى تجار 
الجملة والتجزئة بتقلص هامش الربح، 
وعليه يتوجب على الســـلطات المختصة 
مراجعة نظام الدعم الذي كان معمولا به 

في السابق، ليكون أكثر عدلا وتوازنا“.
وكانـــت الســـلطات الجزائريـــة، قـــد 
أعفت العاملين في مجالي الزيت والسكر 
المســـتوردين بشـــكل كلي من الأســـواق 
الدولية، وما يتم في الداخل هو المعالجة 
والتوضيـــب فقـــط، مـــن الضريبـــة على 
القيمة المضافة، بعـــد ما عرف بـ“أحداث 
العام 2011، الأمر الذي  الزيت والســـكر“ 
لأكبر  حقق عائدات وصفت بـ“الضخمة“ 
محتكـــري النشـــاط (مجمع ســـيفيتال)، 
بدعوى الحفاظ على مســـتوى الأســـعار، 
واعتبرته الحكومة مذاك دعما للمادتين.

وأمـــام دخول ندرة مـــواد غذائية في 
الســـوق الجزائرية في نطـــاق التوظيف 
السياســـي، بســـبب فشـــل الحكومة في 
احتـــواء الوضـــع الـــذي يهـــدد بانزلاق 
اجتماعـــي، أياما قليلة قبل دخول شـــهر 
رمضـــان الفضيـــل، الـــذي يعد موســـما 
اســـتهلاكيا لـــدى العائـــلات الجزائرية 
المنهكة خلال الأشـــهر الأخيـــرة بارتفاع 

شامل لمختلف المواد الاستهلاكية.
واتهـــم وزير التجـــارة كمـــال رزيق 
أمام نواب مجلـــس الأمة (الغرفة الثانية 
للبرلمـــان)، بأن ”جهات معينة في الداخل 
والخارج تحاول استغلال ارتباك توزيع 
مادة الزيت لتأجيج وتأليب الشارع على 
السلط العمومية، وأن المشكلة لا تكمن في 

الوفرة وإنما في المضاربة والاحتكار“.
ولفت إلى أن ”الإشـــكال المطروح هو 
أن أحـــد المتعاملين الذي لـــم يكن يطلب 
الدعم ســـابقا، أصبح يطلـــب الدعم لأول 
مـــرة وأصبـــح يتعامـــل بالفاتـــورة وقد 
رفضهـــا التجـــار، وبالتالـــي وقـــع هذا 

العزوف عن شراء المادة“.
وتابع ”هنـــاك احتياطـــي كبير على 
مســـتوى المصانـــع الســـتة الموزعة على 
مستوى التراب الوطني، بلغ 94 ألف طن 

بإمكانه تغطية حاجيات الجزائريين من 
المادة إلى غاية نهاية شهر يونيو المقبل“.

وتشـــن مصالـــح الرقابـــة التجارية 
حملـــة تفتيـــش فـــي المحـــال والمخازن، 
لمحاربـــة المضاربة والاحتـــكار والتلاعب 
بالأسعار، إذ تم الكشف عن كميات كبيرة 
من الزيت مخزنة في مخابئ كان يستعد 
أصحابها لإعادة بيعها بأسعار أكبر من 
الســـعر المســـقف، والمقدر بأقل من دولار 

للتر الواحد.
ودعـــا وزيـــر التجـــارة مواطنيه إلى 
”عـــدم الرضـــوخ للإشـــاعات والحـــد من 
ظاهرة اقتناء المواد بشـــكل مضاعف عن 
احتياجاتهـــم لغـــرض تخزينها، لأن هذا 
العامـــل سيتســـبب في اســـتهلاك كمية 

الشهر في يوم واحد“.
محليـــة  إعـــلام  وســـائل  وتناقلـــت 
وشـــبكات التواصـــل الاجتماعية صورا 
وتســـجيلات لتدافع مواطنين على مادة 
الزيـــت، أعادت إلـــى الأذهان ســـيناريو 
أحداث الزيت والسكر العام 2011، وقبلها 
ندرة 1988، ممـــا أدى حينها إلى أحداث 
عنـــف واحتجاجـــات أفضـــت إلى تحول 

سياسي كبير.
وفـــي المقابـــل صـــرح مالـــك مجمع 
ســـيفيتال، رجل الأعمال يســـعد ربراب، 
بأن ”مســـتودعات المجمع تشـــهد تخمة 
فـــي مادة الزيت، ولا وجـــود لأي نقص“، 
لكنه تفادى توضيح الندرة التي تشهدها 

الأسواق.
المذكـــورة،  المـــادة  نـــدرة  وجـــاءت 
لتنضـــاف إلـــى تراكمات متســـارعة في 
المشـــهد الاقتصـــادي الجزائـــري، حيث 
تشـــهد قيمة العملة المحلية انهيارا غير 
مســـبوق أمام العملات الأجنبية، فضلا 
عن أزمة الســـيولة المســـجلة فـــي مراكز 

البريد والبنوك خلال الأشهر الأخيرة.
ودخلت أزمة حليـــب الأكياس عامها 
الأول، دون أن تجـــد لهـــا الحكومـــة حلا 
ناجعـــا، وتـــوازى ذلـــك مع تذبـــذب في 
توزيـــع المياه وارتفاع شـــامل للأســـعار 

الاستهلاكية.
وتعتمد الجزائر في تموين حاجيات 
ســـوقها المحليـــة علـــى الاســـتيراد من 
الخـــارج علـــى غـــرار الصـــين وأوروبا 
وبدرجة أقل تركيا، حيث قدرت وارداتها 
خلال العـــام الماضي بحوالـــي 40 مليار 
دولار الأمـــر الـــذي ســـاهم مباشـــرة في 
ارتفاع أســـعار المواد الاســـتهلاكية، كما 
تشـــهد الســـوق المحلية ندرة جزئية في 
بعـــض المـــواد كالزيت والحليـــب، بينما 
تعتمد بمعدل 98 فـــي المئة من مداخيلها 

على صادرات النفط والغاز.
وقدرت إحصائيات دولية أن الســـعر 
الذي يحقق للجزائر توازنا في حساباتها 
هو 116 دولارا للبرميل الواحد من النفط، 
وهو ســـقف غير متاح في الأفق بســـبب 
تراجع الإنتاج الداخلي وتجاذبات سوق 

النفط الدولية المتأثرة منذ 2014.

أثارت ندرة البعض من المواد الغذائية في الأسواق الجزائرية على غرار الزيت 
والحليب جدلا كبيرا في الشارع الجزائري، في ظل تبادل الأطراف الفاعلة في 
هذا المجال للتهم والتنصل من المسؤوليات، وعجز الحكومة عن احتواء الوضع 

الذي أعاد إلى الأذهان أزمة السميد (الطحين) خلال العام 2019.

حققت الليرة السورية بعض التعافي جراء تدهورها القياسي مدفوعة بتشديد 
ــــــب على الدولار  ــــــط رأس المال وتقييد الســــــحب المصرفي لتقليل الطل ضواب
فــــــي وقت تتزايد فيه إجراءات مكافحة ســــــوق الصــــــرف الموازية ومحاصرة 
تجــــــار الصرافة، غير أن المخاوف لا تزال قائمة من النتائج العكســــــية لهذه 

الإجراءات على المدى القريب.

نقص الحليب سبب الأرق للمواطنين

 دمشــق - اســـتفادت الليرة الســـورية 
من تشـــديد الضوابـــط على الســـحوبات 
المصرفية والإجـــراءات الهادفة إلى تقليل 
الطلـــب علـــى الـــدولار، علـــى غـــرار وقف 
اســـتيراد الهواتف المحمولة ورفع ســـعر 
صـــرف الدولار للمنظمـــات الدولية لزيادة 
التحويلات الواردة عبر القنوات الرسمية.

أعمـــال  ورجـــال  مصرفيـــون  وقـــال   
إن الليـــرة الســـورية تعافـــت مـــن أدنـــى 
مستوياتها على الإطلاق في وقت سابق من 
مارس بعد أن شـــددت السلطات الضوابط 
على الســـحوبات المصرفيـــة والتحويلات 
الداخلية وقيدت حركة السيولة في جميع 

أنحاء البلاد لوقف اكتناز الدولار.

جـــرى  الليـــرة  إن  متعاملـــون  وقـــال 
تداولها حول 3500 مقابل الدولار الأميركي 
الأحد، وهو أقوى مســـتوى لها منذ شهر. 
وارتفعت الســـبت بنحـــو 12 في المئة، مما 
عوض الخســـائر التي دفعـــت العملة إلى 
أدنى مســـتوى لها على الإطلاق عند 4000 

في وقت سابق هذا الشهر.
وقـــال مصرفيـــون ورجال أعمـــال إن 
صعود الليـــرة جاء بعد فتـــرة وجيزة من 
مطالبة مصرف ســـوريا المركـــزي للبنوك 
لعمليـــات  بســـقف  الماضـــي  الأســـبوع 
الســـحب عنـــد مليوني ليـــرة (572 دولارا) 
من الحد الســـابق البالـــغ 15 مليون ليرة.
عمـــل  المركـــزي  المصـــرف  أن  وأضافـــوا 

أيضـــا على الحد مـــن حركة النقـــد داخل 
المحافظـــات بما لا يتجاوز خمســـة ملايين 
ليرة وفرض ســـقفا يصـــل إلى مليون ليرة 
للتحويـــلات داخل المناطق التي تســـيطر 
عليهـــا الحكومـــة لخفـــض الطلـــب علـــى

الدولار.
وقال أحد كبار رجال الأعمال المطلعين 
على سياسة المصرف المركزي عبر الهاتف 
من دمشـــق بأنه ”تم تجفيف الســـيولة من 
أيدي الناس ولذلك إجبـــاري ينزل الدولار 

لأنه عرض وطلب“.
وأضاف رجل الأعمال، الذي طلب عدم 
الكشف عن اسمه لدى سؤاله عن الخطوات 
لوقف الدولـــرة المتزايـــدة للاقتصاد الذي 
أصابه الشـــلل بعد حرب على مدى عشـــر 
سنوات، ”المشكلة أنها وسيلة مفتعلة لرفع 

العملة“.
أدى انخفـــاض العملـــة إلـــى ارتفـــاع 
التضخـــم وتفاقـــم المصاعـــب إذ يكافـــح 
الســـوريون من أجل توفير الغذاء والطاقة 

وغيرها من الأساسيات.
وكان يتم تـــداول الليرة عند 47 مقابل 
الـــدولار قبل اندلاع الاحتجاجات ضد حكم 
الرئيس الســـوري بشـــار الأسد في مارس 

.2011
وقـــال رجال أعمـــال ومصرفيـــون إن 
القيود الجديدة، التي تضمنت أيضا حملة 
أمنية على تجار الصرافـــة الذين يُتهمون 
بالتسبب في انخفاض قيمة العملة، كانت 
ســـيئة التخطيـــط وســـتؤدي إلـــى نتائج 

عكسية.
وقـــال متعامل كبيـــر، طلب عـــدم ذكر 
اســـمه، ”لا يمكـــن الاســـتمرار فـــي توقف 
الســـحب من البنوك لفتـــرات طويلة. كيف 
يمكـــن أن يتقـــدم الاقتصـــاد دون ســـحب 

أموال“.

وقال مصرفي، طلب أيضا عدم الكشف 
عن هويته، ”قـــال اثنان من تجار الصرافة 
إن قـــوات الأمن اعتقلت الأســـبوع الماضي 
العشـــرات مـــن التجار وصـــادرت ملايين 

الدولارات في حلب وحماة والعاصمة“.
وقال مصرفيـــون إن المصرف المركزي، 
الـــذي تخلى إلى حد كبيـــر عن جهود دعم 
العملـــة، خفـــض أيضـــا الـــواردات غيـــر 
الضرورية في الشـــهرين الماضيين للحفاظ 

على العملات الأجنبية المتبقية.
الســـورية  الاقتصـــاد  وزارة  علّقـــت 
اســـتيراد أجهزة الهواتف المحمولة ”حتى 
إشـــعار آخر“، فـــي خطوة برّرتهـــا الهيئة 
الأولويـــة  بمنـــح  للاتصـــالات  الناظمـــة 
لاستيراد مواد أساسية وسط شحّ الدولار 

وتدهور الليرة.
وأوضح محلل اقتصادي في دمشـــق، 
رفض الكشف عن اسمه، أن ”القرار يحسّن 
من سعر الصرف لفترة محدودة، لأنه يُقلل 
الطلب على الدولار من الســـوق الموازي أو 

من المصرف المركزي، لكن بشكل مؤقت“.
ويموّل المصرف المركزي جزءا من كلفة 
إجــــازات الاســــتيراد الرســــمية، ومع هذا 
القرار، سيذهب الجزء المخصص للهواتف 
المحمولة إلى تمويل مواد أساسية أخرى.
وفـــي محاولـــة أخـــرى لوقـــف انهيار 
الليـــرة لجأ البنـــك المركزي الســـوري إلى 
رفع سعر صرف الدولار للمنظمات الدولية 
بهدف وضع سياســـات تشـــجيعية لزيادة 
التحويلات الواردة عبر القنوات الرسمية، 
بهـــدف تحريـــك ســـعر صرف الحـــوالات 

وجعله قريباً من سعر السوق السوداء.
وجـــاءت هذه التحـــركات بعـــد دعوة 
خبـــراء إلى ضرورة قيام مصرف ســـوريا 
المركزي بوضع سياسات تشجيعية لزيادة 
التحويلات الواردة عبر القنوات الرسمية، 
أبرزهـــا تحريـــك ســـعر صـــرف الحوالات 

وجعله قريباً من سعر السوق السوداء.
وأدى تآكل النقد الأجنبي في ســـوريا 
إلى إضعاف قيمة الليرة بعد أن فاق الطلب 
العرض في ظل تدافع لشـــراء الدولار مما 
ضغط علـــى قيمة العملـــة المحلية ودفعها 

إلى التهاوي.

 القاهــرة - تؤكــــد وكالات التصنيفات 
الائتمانية أن أزمة قناة السويس ستكلف 
خســــائر كبيرة لشــــركات إعــــادة التأمين 
التي تكافح أصــــلا من وضع صعب جراء 
كوارث طبيعية من بينها أعاصير الشتاء 
فــــي الولايــــات المتحــــدة وفيضانــــات في 
أســــتراليا، فضلا عن الخســــائر المرتبطة 

بجائحة كورونا.
وقالــــت وكالــــة فيتــــش للتصنيفــــات 
الائتمانية إن ســــد واحدة من أكبر ســــفن 
الحاويــــات في العالم لقناة الســــويس قد 
يكبــــد قطاع إعادة التأمــــين مئات الملايين 
مــــن اليوروهــــات حتــــى مع نجــــاح فرق 
الإنقاذ في تعويم السفينة جزئيا الاثنين.

البالغ  وعلقت الســــفينة ”إيفرغيفــــن“ 
طولهــــا 400 متر في القناة صباح الثلاثاء 
الماضــــي إثــــر ريــــاح قوية، ممــــا أدى إلى 
توقــــف حركة الشــــحن في أقصــــر طريق 

للنقل البحري بين أوروبا وآسيا.
وقالت فيتش إن إغلاق قناة السويس 
ســــيقلص أرباح شــــركات إعــــادة التأمين 
العالمية لكن لن يؤثر كثيرا على أوضاعها 
الائتمانيــــة، فــــي حــــين أن أســــعار إعادة 

التأمين البحرية سترتفع أكثر.

وارتفعــــت أســــعار الشــــحن على متن 
ناقــــلات منتجــــات النفــــط إلى مــــا يقرب 
مــــن مثليها بعد أن توقفت حركة الســــفن 
وتعطلت سلاســــل الإمداد العالمية، مهددة 
بتأخيــــر باهــــظ التكلفة لشــــركات تعاني 

بالفعل من قيود كوفيد – 19.

وقالت فيتش ”ســـتتوقف الخســـائر 
في نهايـــة المطاف على الفتـــرة الزمنية 
التي تحتاجها شـــركة الإنقـــاذ لحلحلة 
إيفرغيفن كليا واســـتئناف حركة السفن 
الطبيعية، لكن فيتش تُقدر أن الخســـائر 
قـــد تصـــل ببســـاطة لمئـــات الملايين من 

اليوروهات“.
كانــــت مصــــادر فــــي القطــــاع قالــــت 
لرويتــــرز الأربعــــاء إن الشــــركة المالكــــة 
والشركة المؤمنة علي إيفرغيفن تواجهان 
تعويضات بملايين الدولارات حتى إذا تم 

تعويم السفينة سريعا.

وأوضحــــت فيتــــش أن جــــزءا كبيرا 
من الخســــائر من المرجح إعــــادة التأمين 
عليــــه مــــن مجموعــــة عالمية من شــــركات 
إعــــادة التأمــــين مضيفة أن ذلك ســــيزيد 
الضغــــوط على أرباح النصــــف الأول من

السنة.
وتعاني شــــركات التأمــــين من وضع 
صعــــب بالفعــــل جــــراء كــــوارث طبيعية 
من بينها أعاصير الشــــتاء فــــي الولايات 
المتحدة وفيضانات في أســــتراليا، فضلا 
عن الخســــائر المرتبطــــة بجائحة كوفيد – 
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ومن المرجــــح أيضــــا أن يطالب ملاك 
حمولة السفينة وحمولات السفن الأخرى 
العالقة في القناة، بتعويضات من الشركة 
المؤمنة على الســــفينة عن أضرار بســــلع 

قابلة للتلف أو تأخر التسليمات.
وفي وقت ســــابق قال نــــادي الحماية 
والتعويــــض البريطانــــي فــــي بيــــان إلى 
رويتــــرز بالبريــــد الإلكترونــــي إنــــه جهة 
الحماية والتعويض للســــفينة إيفرغيفن، 
مــــن  بالمزيــــد  الإدلاء  عــــن  أحجــــم  لكنــــه 
التفاصيل. ويغطي هذا النوع من التأمين 
المطالبــــات المتعلقة بالتلــــوث والإصابات 

البشرية.
وقــــال ســــميث من مكتــــب مكجيل إنه 
من المرجــــح أن يعاد التأمين على الجانب 
الأكبر من مطالبات التأمين هذه، من خلال 
برنامج تديره مجموعة نــــوادي الحماية 

والتعويض العالمية.
وقال وكلاء تأمين وسماسرة إن مالك 
الســــفينة، شــــركة شوي كيســــان كيه.كيه 
اليابانية، وشــــركات التأمين قد يواجهان 
مطالبــــات من هيئــــة قناة الســــويس عن 
فاقد الإيرادات ومن الســــفن الأخرى التي 

تعطلت حركتها.
ومن المرجــــح أيضــــا أن يطالب ملاك 
حمولة السفينة وحمولات السفن الأخرى 
العالقة في القناة، بتعويضات من الشركة 
المؤمنة على الســــفينة عن أضرار بســــلع 

قابلة للتلف أو تأخر التسليمات.

الليرة السورية 

تلتمس طريق التعافي

خسائر كبيرة تواجه شركات التأمين 

العالمية من غلق قناة السويس

ندرة المواد الأساسية

 تربك الحكومة الجزائرية
تحذيرات من استغلال أزمة الزيت 

لتأجيج الوضع الاجتماعي

ضبط رأس المال وتحديد السحب المصرفي 

بداية انفراج الأزمة
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في المئة نسبة ارتفاع الليرة 

الأحد مما قلل خسائر انهيارها 

إلى أدنى مستوياتها

أزمة قناة السويس 

ستكبد التأمين مئات 

الملايين من اليوروهات

فيتش

على المواطنين الحد 

من اللهفة في الشراء 

بما يفوق الحاجة

كمال رزيق

 نظام الفوترة أعطى 

الانطباع لدى التجار 

أنه سيقلص الربح

طاهر بولنوار

صابر بليدي
صحافي جزائري


